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  ملخصال

المتعهدین من أجل الحصول على  من قبل روضـــلعا إیداع عملیة إن

ه المصلحة ــسبقتذا الإجراء ــــذلك أن ه ،دمعـــلا یأتي من ال عمومیة صفقة

من خلالها إلى إبرام  ــــــدهتمالداخلیة التي  تدابیردة بمجموعة من الـــالمتعاق

المحددة مسبقا بموجب  لة بهاالصفقة العمومیة ودراسة جمیع الجوانب المتص

، فقبل ظهور هذه الأخیرة المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

د تسعى الإدارة  إلى القیام بكافة ـــللعلن ومعرفة المتعهد الأنسب لتنفیذ العق

د جمیع ــــالخطوات التحضیریة الجادة من أجل إنجاح عملیة طلب العروض وس

واجهة العراقیل التي قد تطرأ عند إبرام الصفقة العمومیة أو لم، وهذا الثغرات

اعة عن طریق الإلمام بطریقة التنفیذ والوسائل المستعملة ومدى نج تنفیذها

ومن جهة أخرى الإعداد لهذه العملیة عــــن طریق  العملیة وتأثیرها على البیئة،

أخیرا  نیة،تحضیر دفاتر شروط تتولى تحدید جمیع المسائل المادیة والتق

 .الإعلان عـــن هذا الإجراء بكافة الوسائل

 الكلمات المفتاحیة 
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الجدوى؛ متعامل متعاقد، مصلحة متعاقدة؛ تمویل؛ متعهد؛ لجنة الصفقات 

  العمومیة، عروض

Abstract 
L’opération de dépôt des offres faite de la part des 

soumissionnaires en vu d’obtenir un marché public n’est pas le fruit 
du hasard, puisque cette procédure est souscrite préalablement a 
l’utilité des parties contractantes mise en œuvre par un ensemble de 
mesure interne dont découle la conclusion du marché public faisant 
objet de l’étude de touts les aspects y afférents et prédéterminé par un 
décret présidentiel qui prévois les dispositions statuant les marchés 
publics, avant que cette dernière  ne soit annoncée et identifiant le 
soumissionnaire répondant le plus afin de mettre en œuvre le contrat, 
l’administration entreprend sérieusement toutes les étapes 
préparatoires afin d’assurer le succès de cette opération de soumission 
ne laissant aucune voie causant un  quelconque préjudice et ceci afin 
de faire face touts obstacle éventuel qui pourrait survenir lors de la 
conclusion du marché public ou son exécution tout en appréhendant la 
procédure d’exécution et les moyens mis en œuvre et la portée de 
l’efficience de procédure et son influence sur l’environnement, et 
d’autre part la préparation de cette procédure mettant au point les 
cahiers de charges qui à leur tour prévoient les restrictions déterminant 
tous les moyens matériel et technique, et enfin l’annonce de cette 
procédure par touts les moyens.                   

  

  مقـــدمة

ن البرامج والخطط التنمویة التي تضعها السلطات المركزیة المختصة إ

هذه الأخیرة جل تحقیق هذه المشاریع تقوم لأیقع تجسیدها على عاتق الإدارة، 

الصفقات العمومیة إذ تخضع في إبرامها بإبرام عقود اداریة ترقى لمرتبة 

اصة داخلیة وخارجیة من لإجراءات جد ممیزة ومعقدة تتبعها قواعد رقابیة خ

خلالها تمارس المصلحة المتعاقـــــدة مجموعة من السلطات الإستثنائیة والغیر 
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مألوفة في العقود الأخرى، لـــهذا كان لزاما على المشرع إحاطتها بأسس شاملة 

ودقیقة حتى یمكّن المصالح المتعاقـــدة من معرفة العقود التي تبرمها وفق أحكام 

ت العمومیة والإجراءات التي تتبعها في ذلك، وكذا معرفة تنظیم الصفقا

الصلاحیات المخولة لها، ومما یجدر التنویه إلیه أن المشرع لو ارتئ أن 

القانون المدني له القدرة والصلاحیة على تنظیم العقود المبرمة من قبل الإدارة 

عمومیة لما أفردها بقانون خاص وتنظیم مستقل تماما وهو تنظیم الصفقات ال

  مما یعكس الأهمیة القصوى التي أولاها لهذه العقود.

المتعاقدة بطریقة الإبرام فقط، بل رسم  فالمشرع بهذا لم یقید  المصلحة 

لها النهج الصحیح الذي یشــــترط علیها إتباعه وحدد لها الخطوات والإجراءات 

ورة الحفاظ على القبلیة السابقة التي علیها احترامها، وهو أمر طبیعي نظرا لضر 

الأموال العامة وســـد كل طریق من طرق الفساد والاستغلال إذ تعد هذه 

 بما فیهاالتحضیرات من أهم الركائز التي تستند علیها إجراءات طلب العروض 

  .والإعلان عنها مرحلة إعداد دفاتر الشروط

تتخلل هذه الإجراءات القانونیة بالضرورة مراحل اقتصادیة، ذلك أن 

فقات العمومیة لها علاقة مباشرة بالمال العام الذي یحمیه القانون ویعاقب الص

بشدة على تبدیده وتبذیره أو استغلاله لأغراض شخصیة، لهذا نجد المشرع 

الجزائري حث على مجموعة من الخطوات الواجبة الإتباع للحفاظ علیه من 

تعداد المصلحة جهة، ولتحقیق المصلحة العامة من جهة أخرى والمتمثلة في اس

المتعاقدة لطلب العروض عن طریق الإعداد المالي لها، فتحدد الحاجیات ثم 

آلیات تغطیتها وبعد ذلك تأتي مرحلة تحضیر دفاتر الشروط بالتفصیل 

باعتبارها الوثائق الأساسیة التي تحتوي على مجموعة الأسس والمعاییر التي 

دعوة الأشخاص  الذین تتوفر  تتماشى واحتیاجات هذه المصلحة المتعاقدة، ثم
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فیهم الشروط المطلوبة للتقدم إلیها عن طریق إعلامهم بذلك تطبیقا لمبدأ 

  العلانیة.

وبالتالي فإن أول ما یمكننا طرحه من تساؤلات هو: إذا كان إجراء طلب 

العروض من أهم المواضیع تنظیما من قبل المشرع في إطار تنظیم الصفقات 

راءات والخطوات التحضیریة التي یتعین على المصلحة العمومیة فما هي الإج

المتعاقدة اتباعها في سبیل الوصول إلى إبرام عقود مع مختلف المتعاملین 

  د؟.ـــالمتعاقدین؟ وما مدى فعالیة هذه الترتیبات في إنجاح عملیة التعاق

 مرحلة التمــــــویل والدراسة  المبحث الأول:

تنطوي على إجراء أصلي وأساسي في  باعتبار أن الصفقات العمومیة

عملیة تعاقد الإدارة مع متعهدین آخرین والمتمثل في إجراء طلب العروض، فقد 

أخضعها المشرع لعدة مبادئ أهمها المساواة، الشفافیة، حریة الوصول إلى 

وكل هــــذه المبادئ  م،الحفاظ على المال العاوكذا ضرورة  الطلبات العمومیة

ات متتالیة مع احترام أولویات واحتیاجات المصلحة المتعاقدة جسدها في إجراء

ومن جهة أخرى كفل حقوق المقبل على التعاقد مع الادارة، لذلك تطلب 

التنظیم أن تستكمل هــــذه الأخیــرة بعض الإجراءات الشكلیة قبل إبرام العقد 

آلیات تغطیة الإعداد المالي للصفقة الذي تلیه دراسة الجدوى ثم تلیها  وأهمها:

 د.ـــــحاجیات الادارة ثم الحصول على الإذن بالتعاق

تعتبر الاستعدادات القانونیة والاقتصادیة للصفقة آلیات تسعى من 

خلالها المصلحة المتعاقدة إلى الحفاظ على مختلف التوازنات أي بین الحفاظ 

لعام، كما على المال العام وتحقیق الصالح العام بإنجاز المشاریع ذات النفع ا

تهدف إلى خلق جو من المنافسة من خلال توحید المعاییر المعتمدة في طلب 

العروض من أجل إرساء المساواة وعدم انتهاك حقوق المتعاقدین وكذا إشباع 
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ومن هنا فیما تتمثل أهم  1مختلف حاجیات الادارة العامة ورصدها،

التحضیر لمشروع طلب  الاستعدادات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة من أجل

 العروض وطرحه للعلن؟

 المطلب الأول: الإعداد المالي للصفقة

تعتبر الإدارة الجهاز المخول لتنفیذ المشاریع والإعداد لها،  فلكي تتمكن 

من القیام بذلك علیها الحصول على الأموال إذ لا تستطیع القیام بأي تصرف 

عتماد المالي اللازم، كما أنها ینتج عنه التزامات مالیة ما لم تحصل على الا

ملزمة بعدم تجاوز عتبة الاعتماد الممنوحة لها،  لكن هذا لا یجعلها مرتبطة به 

إلغاء إجراء طلب العروض أو بالأحرى الصفقة فعـــــدم توفر الاعتماد لا یرتب 

التعاقـــــد فلها أن تعدل عنه إذا اقتضت ذلك المصلحة بككل ولا یلزم الإدارة 

ة، ففتح الاعتماد لیس إلا مجـــــرد إذن غیر ملزم بالصرف وتجـــــدر الإشارة العام

إلى أن الوعاء المالي للصفقة یرصد على حساب الاعتماد المالي للدولة وأحیانا 

أخرى یقید ویحسب من میزانیة الإدارة المعنیة أو ما یسمى میزانیة القطاع، 

لنسبة للهیئات المركزیة ل علیه باما بین الحصو  نمیزوعلى هذا الأساس فإننا 

 2لهیئات الأخرى. او 

   والجماعات بالنسبة للهیئات المركزیة  الاعتمادالفرع الأول: الحصول على

 المحلیة

إن الصفقات التي تبرمها الوزارات یتم رصدها في حساب المیزانیة 

 السنویة أو التكمیلیة للدولة في حال عدم كفایة الاعتماد الممنوح لها في

                                                           
جستیر،  مذكرة لنیل شهادة ما . سلمان صفیة، إجراءات إبرام عقد الأشغال العمومیة والرقابة التي یخضع لها، 1

  . 29ص  2008-2009

. عشي علاء الدین، مدخل القانون الإداري الجزء، الثاني النشاط الإداري وسائل الإدارة العامة، دار الهدف 2

  93، ص2010عین ملیلة الجزائر، طبعة 
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المیزانیة الأولیة وبالتالي یتم إعداد ملف الصفقة من قبل الوزارة المعنیة  

بالتنسیق مع وزیر المالیة، أما في حالة اشتراك مجموعة من الوزارات في 

موضوع الصفقة، فیتم رصد لكل وزارة اعتماد حسب جزء الصفقة الممنوح لها، 

 1رف.وهنا یمنــــح لوزیــــــر المالیة صفة الآمر بالص

أما بالنسبة للولایة فهناك طریقتین لتمویل الصفقات التي تقوم بها أین 

أن  باعتبارتكون إما برصد الاعتماد لها عن طریق میزانیة الدولة وذلك 

المشروع ذو نفع عام كإنجاز مستشفى، أین یقوم الوالي بالتنسیق مع وزارة 

المطلوب ویتخذ  وزیر المالیة من أجل الحصول على الاعتماد المالي اللازم و 

المالیة صفة الآمر بالصرف، أو عن طریق التمویل الذاتي أي من المیزانیة  

 2المباشرة وفي هذه الحالة للوالي صفة الآمـــــر بالصرف.

أما فیما یتعلق بالبلدیة فنجد طریقین للتمویل خارجي وداخلي، ففي الحالة 

لایة ویكون للوالي صفة الآمر الأولى یرصد الاعتماد عن طریـــق میزانیة الو 

ففي هذه الصفقة لا تملك  ،بالصرف ومثال ذلك إنشاء وحدة للحمایة المدنیة

البلدیة الموارد الكافیة من أجل إنجاز المشروع أین تلجأ إلى الإعتمادات المالیة 

 للولایة، كما قـــــــد تمــــول صفقات هــــذه البلدیة عن طــــــریق الصندوق المشترك

المتواجد على مستوى الولایات والخــاص بإعانة البلدیات  3للتنمیة المحلیة 

وتمـــویل المشاریع ذات الصلة المباشرة بالجمهور كإنشاء مكتبات أو فضاءات 

اللعب للأطفال...الخ وذلك من أجل ضمان توزیع عادل وأمثل للمال العام 

                                                           
، الجسور للنشر و 10/235. عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة و فق المرسوم الرئاسي 1

  . 145، ص 2011الطبعة الثالثة التوزیع، 
   .29سلمان، المرجع السابق، ص  . صفیة2
 FCCL ; ( fond commun des collectivité locales). الصندوق المشترك لتنمیة البلدیات:3
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ص إقلیمیا صفة الآمر ورفع الضرر عن المواطنین، وهنا یأخذ الوالي المخت

بالصرف وذلك بالتنسیق مع البلدیات المعنیة والهیئة المشتركة لتنمیة البلدیات، 

یتم فیه رصد  PCD)( 1أما التمویل عن طریق المخططات البلدیة للتنمیة 

الاعتماد على مستوى برامج التجهیز العمومي المحلي بموجب ترخیص برنامج 

كذا تبلیغ الجهات المعنیة بالقروض الخاصة یبلغ عن طریق الوالي للتنفیذ و 

   2بتمویل البلدیات ویأخذ الوالي المختص صفة الآمر بالصرف.

أما الحالة الثانیة الخاصة بالتمویل الذاتي من المیزانیة الخاصة، فتتعلق 

بالبلدیات التي تحقق فائض في الواردات السنویة ویأخذ رئیس المجلس الشعبي 

من قانون البلدیة التي  164صرف، وذلك بنص المادة البلدي صفة الآمر بال

جاء فیها ما یلي: "یعد مشروع میزانیة أولیة قبل بدء السنة المالیة، وتتم موازنة 

النفقات والإیرادات خلال السنة المالیة بناءا على نتائج السنة المالیة السابقة 

منفردة  في بواسطة میزانیة إضافیة تأخذ الإعتمادات المصوت علیها بصفة 

حالة الضرورة وبصفة استثنائیة اسم الاعتماد المفتوح مسبقا قبل التصویت على 

المیزانیة الإضافیة، اسم الترخیصات الخاصة بعد التصویت على هذه المیزانیة 

فتؤكد  155وتكون الإعتمادات محددة بشرط توافر موارد جدیدة"، أما المادة 

الإعتمادات المالیة للتجهیز بعنوان على ذلك بقولها: "یقید بتخصیص خاص 

  3مساهمة الدولة في میزانیة الولایة أو الصندوق المشترك للجماعات المحلیة".

  :الفرع الثاني: الحصول على الإعتماد المالي بالنسبة للهیئات الأخرى  

                                                           
1  . Programme communal de développement.    

ة عین الكرمة دائرة بوتلیلیس ولایة . حوار مع السید عوینة یحیاوي المكلف بمصلحة الصفقات العمومیة لبلدی

  2وهران.
  .37جریدة رسمیة عدد  2011جوان 22المؤرخ في  10-11. قانون البلدیة رقم 3
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إن الهیئات الأخرى المتمثلة في الإدارات العامة والمؤسسات والهیئات 

لإداري، خصص لها المشــرع في المیزانیة السنویة للدولة العامة ذات الطابع ا

إعتمادات وأموال ترصد للمشاریع التي تقوم بها وذلك بناءا على الأهداف 

المسطرة لتنمیتها وتطویرها ویخصص لكل قطاع میزانیة سنویة، حیث أن 

مختلف الهیئات والمؤسسات الإداریة لا تعلن عن طلب العروض إلاّ في حالة 

ا على الغلاف المالي المدرج في المیزانیة لاقتناء التجهیزات اللازمة حصوله

كما أن إعداد المیزانیة والمصادقة علیها یأخذ وقت طویل، فوجب حینئذ على 

كل إدارة أن تأخذ بعین الإعتبار مرحلة إعداد المیزانیة، ففي حالة تمویلها عن 

هیئة الإداریة هو طریق میزانیة القطاع صار رئیس المؤسسة أو رئیس ال

  1 المختص بالتوقیع على الصفقة وله صفة الآمر بالصرف.

  

  تسجیل طلب العروض وإحصاء الحاجیات  المطلب الثاني:

  الفرع الأول: تسجیل طلب العروض  

، فبعد 2 93/597تتم عملیة التسجیل وفق أحكام المرسوم التنفیذي 

ع یتم تسجیلها تحت شكل تحدید المیزانیة ورصد الإعتمادات اللازمة للمشاری

ترخیصات برامج لیتم تنفیــذها بواسطة قروض دفع، فتقوم الوزارات المختصة 

حسب كل قطاع أو الإدارة المختصة أو المؤسسة المستقلة مالیا باتخاذ التدابیر 

اللازمة، أما بالنسبة للبرامج المركزیة المسیرة من طرف الوالي فیتم تبلیغ 

مركزي بقرار، ویتم توزیع ترخیصات البرامج من طرف البرنامج القطاعي اللا

وزیر المالیة في شكل اقتطاعات جزئیة تشتمل محتویاتها على ملاحق، كما 

                                                           
   .146. عمار بوضیاف المرجع السابق، ص 1
  .المتعلق بنفقات التجهیز للدولة 1993فیفري  27المؤرخ في  597-93المرسوم التنفیذي  .2
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یخضع تقسیم هذه الترخیصات لنفس القواعد المعمول بها  بالنسبة للبرامج 

المركزیة ویتم إدراجها ضمن المیزانیة السنویة، أما بالنسبة للمخططات البلدیة 

تنمیة فیتم تحدید برنامج التجهیز العمومي على المستوى المحلي برصد لل

الاعتماد اللازم لذلك بموجب قرار تبلغه الإدارة قصد تسجیل برنامج التجهیز 

أي الذي یحتوي على ملف یتضمن عرض أسباب  المستوفي للشروط القانونیة

ة (یحدد بها سعر إقامة المشروع (الأهمیة والحاجة إلیه) إضافة إلى بطاقة تقنی

 المشروع).

  الفرع الثاني: إحصاء الحاجیات 

 247- 15من المرسوم الرئاسي  213نصت على هذه المرحلة المادة  

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  2015سبتمبر  16المؤرخ في 

المرفق العام تحت قسم سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام العام ضمن باب 

والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي التي نصت على أنه: " تنشأ لدى 

الوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

تتمتع بإستقلالیة التسییر، وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة لتسویة 

اعات، تتولى هذه السلطة الصلاحیات الآتیة: ... إجراء إحصاء اقتصادي النز 

للطلب العمومي سنویا، تحلیل المعطیات المتعلقة بالجانبین الاقتصادي والتقني 

من نفس  214مادة للطلب العمومي وتقدیم توصیات للحكومة... " كما تنص ال

وتفویضات المرفق  : " لتمكین سلطة ضبط الصفقات العمومیةالمرسوم على أنه

أعلاه، تعـــد  213المذكور في المادة  الاقتصاديالعام من القیام بالإحصاء 

المصلحة المتعاقدة بطاقات إحصائیة وترسلها إلیها، یحدد نموذج البطاقة 
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ذا الإحصاء بموجب قرار من الوزیر ــالسالفة الذكر وكذا كیفیات إجراء ه

  المكلف بالمالیة."

إنجازه على المصلحة المتعاقــــدة أن تتأكد من حاجتها  قبل طرح ما یراد 

الفعلیة لإنجاز الأعمال والأشغال العمومیة أو الحصول على التوریدات اللازمة 

لذلك یجب أن یكون طلب العروض في حدود الاحتیاجات الفعلیة الضروریة 

للأنشطة المقررة على أساس دراسة واقعیة وموضوعیة مع مراعاة معدلات 

ستهلاك والصرف وكذا الأولویات في الإنجاز، إذ لا یجب أن تقوم الا

بمشروعین أو الإعلان عن مناقصتین في نفس المنطقة كإنجاز مستشفیین في 

منطقة غیر آهلة بالسكان وذلك أن إحصاء الحاجیات الأساسیة یجعل 

ة المصلحة المتعاقدة تتفادى إساءة استعمال المال العام والتبدید كون الإساء

اعتبار أن المال العام محمي من قبل بوالتبدید جریمتین یعاقب علیهما القانون 

التشریعات المختلفة، كما أن الهدف الرئیسي من الصفقة بشكل عام وطلب 

العروض بشكل خاص هو تحقیق التنمیة والتسییر الأمثل والعقلاني والحسن 

صاء إذ یجب أن تكون لأموال الخزینة العامة، وهذا هو الهدف من عملیة الإح

هذه العملیة دقیقة وشاملة یتولى القیام بها أعوان یتمتعون بالكفاءة والنزاهة 

ووفق الكیفیات المقررة قانونا، ومما تجدر الإشارة إلیه أن هذه المرحلة تعتبر 

من بین المراحل الروتینیة التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة تلقائیا عند 

یا أو دوریا إذ تقوم بها المصالح المكلفة بالتسییر إحصائها لحاجاتها سنو 

  1والتجهیز لدى المصلحة المتعاقدة.

  تحلیل المعطیاتأولا: 
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خلال هذه المرحلة تتعمق الإدارة في تحلیل مختلف المعطیات وذلك 

بالنظر إلى المعیقات المحتملة، نوعیة الخدمة، نوعیة الأشغال،... وغیرها، ثم 

تعاقدة بتحدید هــــویة الأطراف المتدخلین (مهندسین، تقوم هذه المصلحة الم

موردین، منتجین، مقاولین،...) ثم تحدید برامجها المختلفة بدقة ووضوح ومنها 

الأهداف والصلاحیات والجدول الزمني للأشغال، والمیزانیة وكــــــــــذا آلیات 

ـد تطرأ خلال التنفیذ، كما تقوم بتحدید أنواع الرقابة والصعوبات التي قـــ

التكمیلیة الأخرى التي قد تستجد أثناء  المشروع، وكـــذا  مختلف المعطیات 

الدعوة إلى المنافسة ومنها میعاد الإنجاز، جودة المشروع، تغییر مـــوقع 

، فمثلا في 1الأشغال، إضافة إلى خیارات تكمیلیة قد تراها المصلحة المتعاقدة 

یحدث تغییر كالالتزام بالطابع الجمالي الموحد عقد إنجاز الأشغال العمومیة قد 

للمنطقة وتظهر أهمیة هذه المرحلة في كون أن الإدارة تقوم بالربط بین مختلف 

الأطراف المشاركین والتنسیق بین مختلف المعطیات وذلك بالنظر إلى 

  الأولویات الفعلیة التي تقوم باعتمادها.

  دراسة الجدوى ثانیا:

صائیات یتخذ القرار النهائي لاعتماد المشروع أو على أساس هذه الإح 

عدمه كما تسعى المصلحة المتعاقدة خلال هذه المرحلة إلى اتخاذ جمیع 

التدابیر الضروریة لتفادي الأخطاء التي قد تحدث خلال التنفیذ، وعلیه یجب أن 

تكون هذه الدراسة جدیة وصارمة أي أن تتولى القیام بها مصالح متخصصة 

مكاتب دراسات وذلك بالنظر إلى طبیعة المشروع، وتنصب هذه عن طریق 

  الدراسات على مایلي: 

 دراسة الملائمة  .أ 
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تأتي هذه الدراسة بعد النظر في إمكانیة التنفیذ وتعتبر عنصرا أساسیا في 

أي مشروع عمومي بنص القانون، حیث أنه بموجبها تستطیع المصلحة 

ن المشروع قابل للإنجاز  ومدى المتعاقدة صاحبة الصفقة معرفة ما إذا كا

سرعة التنفیذ والطریقة المرتقبة للإنجاز، إذ تسعى بموجب دراسة الملائمة إلى 

تبریر الملائمة الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة للمشروع والأولویات الممنوحة، 

كما تظهر هذه الدراسة محاسن أو إیجابیات طلب العروض وتنتهي عادة بطرح 

تتمكن من خلالها الإدارة من اختیار الطریق الأنسب لها والأكثر عدة فرضیات 

  تلاؤما وتلبیة للحاجیات الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطن. 

 دراسة مدى التأثیر على البیئة  .ب 

تشتمل هاته الدراسة بدورها على دراستین، الأولى تتمثل في مدى التأثیر 

اسات متخصصة تكون على البیئة وهي دراسة معمقة تقوم بها مكاتب در 

إجباریة على جمیع الهیئات مهما كانت وتهدف إلى معرفة الانعكاسات المباشرة 

أو غیر المباشرة على التوازن الإیكولوجي وكذلك تأثیر المشروع على نمط 

معیشة السكان، وتحتوي هذه الدراسة على الوضعیة الأولیة لموقع الأشغال 

حدثها الصفقة، كما تنصب على أهم والمحیط ودراسة التغییرات التي قد ت

الإجراءات الأساسیة للتقلیل من الآثار السلبیة للمشروع أو إزالتها نهائیا، وفي 

حالة وقوع الضرر تتولى دراسة كیفیات التعویض عن الإضرار بالبیئة، وتعتبر 

من بین الدراسات السابقة للمشاریع وخاصة الكبرى التي تحدث أثارا متشعبة 

ریع التي لها عدة تأثیرات على عدة مجالات بیئیة اقتصادیة وكذا المشا

المؤرخ في  10-03واجتماعیة، وقد تم النص على هذه الدراسة في القانون رقم 

المتضمن البیئة والتنمیة المستدامة وجمیع المراسیم  2003جویلیة  19

  التنفیذیة.
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لتأثیر على أما الدراسة الثانیة التي استحدثها المشرع هي دراسة موجز ا

البیئة وتنصب على المشاریع التي لا تحدث تأثیرات بالغة على البیئة أو بصفة 

عامة المشاریع الصغرى كما نجد أن كلا من الدراستین تنصبان على المنشآت 

والهیاكل الثابتة والمصانع وكل برامج البناء والتهیئة والتعمیر فهما تهدفان 

اط الطبیعیة وذلك من أجل الاستغلال بصفة أساسیة إلى الحفاظ على الأوس

الأمثل للبیئة والأماكن مع المحافظة علیها وتحقیق التنمیة المستدامة وبالتالي 

  تحقیق الصالح العام للمجتمع.

 الرسم المبدئي:  .ج 

إن هذا الإجراء یخص عقود الأشغال أین یتم وضع المواصفات الفنیة 

لجوانب الهندسیة والمعماریة الدقیقة التي یتم الطرح على أساسها وهي تمس ا

والفنیة للمشروع، تعهد به المصلحة المتعاقدة إلى خبراء في التعمیر أو مكاتب 

دراسات أو مهندسین معماریین، وهو یتضمن نموذج توضیحي وتمثیل حجمي 

یبرز الجانب المعماري والرسومات والمخططات البیانیة لكل وحدة إنجاز على 

  1ل اللازمة لكافة المشروع.حدى وتقدیر تفصیلي للأعما

 دراسة العییناتثالثا: 

هناك بعض الحالات التي یتم فیها الطرح على أساس عیینات أین یجب 

النص على الوزن والمقاس والحجم، أما في الأصناف التي یتم توریدها 

كالحواسیب أو الأجهزة الإلكترونیة التي تتطلب تقنیات حدیثة معینة یجب بیان 

   وأهم التقنیات المستعملة والبرامج ومواصفاتها بدقة متناهیة. نوع الحواسیب

 المشروع المبدئي (الابتدائي)رابعا: 
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هو دراسة مختصرة للبیانات الأساسیة التي تسمح بتنفیذ المشروع 

المسطر وتعتبر من بین البیانات الأساسیة من أجل حسن سیره، إذ یقـــدم 

دة صاحبة المصفقة وذلك من أجل المشروع المبدئي إلى المصلحة المتعاق

المصادقــة علیه فبعد الموافقة على المشروع النموذجي الابتدائي یقوم المهندس 

الذي أنجــــزه أو مكتب الدراسات الذي قام به بالاتصال بالمخبر المختص 

بدراسة التربة  والأرض لیقـــــوم بالدراسات الجیوتقنیة لباطن الأرض وذلك من 

ة التقنیة للبناء وكذا إعداد المخططات لموقع المشروع والقیام أجل المراقب

بمختلف الكشوفات منها المناخ والزلزال ...الخ، تعتبر هذه الدراسة مهمة جدا 

والأكثر نجاعة في مساعدة صاحبة المشروع في تحضیر الملف المتعلق 

  1 برخصة البناء وأسلوب البناء.

 المشروع النموذجي التنفیذيخامسا: 

أتي هذه المرحلة بعد المشروع النموذجي الابتدائي فهي عبارة عن دراسة ت

توضیحیة وصفیة مبررة للتقنیات المعتمدة والمتضمنة في الملف التقني 

للمشروع، وعلى أساس هذا یتم تحضیر واعتماد بعض المواد والبنود في دفتر 

أهمها: دفتر التعلیمات الخاصة وتشتمل هذه الدراسة على مجموعة من الوثائق 

المواصفات التقنیة ومخطط تنفیذ الأشغال لكل قسم من أقسام المشروع، أهم 

المخططات في وثائــــق مرسومة وهي ضروریة لتصمیم المشروع وكیفیات 

الانجاز والتنفیذ على نحو أفضل، إلا أنه قد تتطلب الصفقة العمومیة نظرا 

ة وهي الأكثر استعمالا في میدان لأهمیتها إبرامها عن طریق الاستشارة الانتقائی

البناء والأشغال العمومیة باعتبار أنها تستدعي التعامل المباشر مع المهندسین 

والخبراء لأنها الطریقة المثلى والشاملة التي تتولى التصامیم والدراسات  
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والاستشارة والمتابعة والرقابة على المشروع، فلضمان فعالیة الدراسة یجب 

ا من قبل المصالح المعنیة كما تتطلب التأشیر على الاستشارة أن التأشیر علیه

تكون الدراسات مطابقة للمقاییس التقنیة لتشیید المباني وكذلك لمقاییس الهیئة 

 1 الوطنیة المكلفة بالمراقبة التقنیة للبناء .

 مرحلة العلانیة وحصر الشروط   المبحث الثاني:

  المطلب الأول: إعداد دفاتر الشروط

بعد قیام المصلحة المتعاقدة بتخطي مجمل الدراسات الأولیة التي تحدد 

حاجتها للخدمة وكیفیة القیام بها وتنفیذها على أحسن وجه وبعد حصولها على 

التمویلات المالیة اللازمة لذلك، تقوم بإعداد الوثائق الأساسیة التي على 

الإعلان عنه، فما هي أساسها یتم التعاقد وتحدید معالم طلب العروض المراد 

  إذن هذه الوثائق؟ 

  :تعریف دفاتر الشروط وأنواعها الفرع الأول 

الوثائق الأساسیة والرسمیة للصفقة تعدها المصلحة  دفاتر الشروط تعتبر 

المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتضعها تحت تصرف كل من یرغب في التقدم 

تر تكفل إحاطة المتعهدین بعرض أو المشاركة في الصفقة، حیث أن هذه الدفا

بجمیع المعلومات المتعلقة بطلب العروض المعلن عنها كما تعتبر المرجع 

الأساسي الذي بموجبه تحدد سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف 

جوانبها وشروط المشاركة فیها وكذا الكیفیات المعتمدة في اختیار المتعاقد مع 

سحب هذه الدفاتر أو استخراجها من قبل المتعهد بعد یتم  المصلحة المتعاقـدة،

الاطلاع على موضوع الصفقة من خلال الإعلان المنشور في الجرائد والنشرة 

الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي لتمكینه من تحضیر وثائقه المالیة والتقنیة 
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بما یتماشى وبنود دفتر الشروط، تشمل هذه الوثائق على موضوع الصفقة 

ف تقني دقیق لموضوعها كما تتضمن المقاییس والمعاییر الواجب توافرها ووص

أو بالأحرى احترامها من قبل المتعهدین في عروضهم، كما تحدد دفاتر الشروط 

  1 النقط الإقصائیة للعرضین التقني والمالي.

  تعریفها أولا:

تعرف دفاتر الشروط حسب الفقیه ماكسیم جاكوب بأنها :" الوثائق 

 2"، فیة للصفقة وبالتالي هي التي تفصح الإدارة من خلالها على أهدافهاالتعری

  كما یعرفها الفقیه جون ألفونسي بأنها: 

« L’objet du marche déterminera éventuellement les 

cahiers des clauses administratif  générales éventuellement 

applicables aux marches (travaux, fournitures, études...) si 

les parties décident de se référer à ces documents 

contractuels approuvés par décret ».  3    

Jean pierre Fourcade : « une fois les besoins 

identifies et recueillies il convient de l’exprimer sous forme 

de cahier des charges …la rédaction des cahiers des 

                                                           
  .140 ،139قة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانوني، ص . هبة سردوك،  طلب العروض العامة كطری1

2  . JACOB (M), REVENEL (P.), PASQUIER (A.), l’offre économiquement la plus 

avantageuse édition monture, paris 2007, p146, 147. 
3. ALFONSI (J.), La notion du marché public, Revue conseil d’Etat janvier -juin 

2003 n° 3, p 51. 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 
 

    2018السنة         02عدد:            17مجلد: 

 

67 

charges incombe à un service prescripteur si un tel service 

distinct de l’utilisateur existe …. ». 1 

فتعتبر هذه الوثائق المرجع الأساسي الذي بموجبه تحدد سائر الشروط 

المتعلقة بالمنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فیها وكیفیات اختیار 

  دة.ــالمتعاقد مع المصلحة المتعاق

  أنواع دفاتر الشروطثانیا: 

توجد في الجزائر ثلاث أنواع من دفاتر الشروط یحدد كل منها بنود  

صة تطبق على الصفقة العمومیة وهي: دفتر البنود الإداریة العامة، دفتر خا

  التعلیمات المشتركة، ودفتر التعلیمات الخاصة.

  CCAG)2 ( دفتر البنود الإداریة العامة  .أ 

المطبق على  1964نوفمبر  21تم صدور هاته الدفاتر بموجب قرار 

العمومیة والنقل صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال 

،  یتضمن 1965) من الجریدة الرسمیة لسنة 06والمنشور في العدد السادس (

هذا القرار الأحكام العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات 

، یعتبر هذا الدفتر من أهم 343- 91والخدمات، وعمم تطبیقه بموجب مرسوم 

لمتعلقة بجمیع الصفقات، رغم ذلك لم الدفاتر لاحتوائه على الشروط العامة ا

فمع احتوائه على مجموعة من المواد التي  1964یخضع لأي تعدیل منذ سنة 

أصبحت تتناقض مع تنظیم الصفقات العمومیة الحالي، إلا أنه عملیا یتم 

                                                           
1. JACOB (M.), REVENEL (P.), PASQUIER (A.), op cit, p 148. 
2. Cahier des clauses administratif générales. 
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اللجوء إلیه في كافة الأمور إلا فیما یخص المواد التي تتعلق بآجال منح 

  1نزاع.الصفقات وكذا حالة نشوب 

تحتوي  دفاتر البنود الإداریة العامة في الفصل الأول كیفیة إبرام 

الصفقات العمومیة  الذي تم تضمینه بالضمانات الواجب تقدیمها من طرف 

المتعاقد والمتعهد والوثائق الضروریة التي تكوّن ملف التعهد أو العروض 

نص على المقاولین المقدمة، كما یتضمن الفصل الثاني سیر الأشغال أین تم ال

والمتعاقدین وتشغیل العمال الأجانب والوطنیین وكذا نوعیة الخدمات المستعملة 

وتعدیل حجم الأشغال وتغییر طبیعتها والتحیین والمراجعة وفوائد التأخیر، أما 

الفصل الرابع فقد احتوى على أنواع الدفع بما فیها التسبیقات، الدفع على 

والنهائي، الضمان والاعتراضات على عدم الدفع،  الحساب، الاستلام  المؤقت

كما تضمن الفصل الخامس بنودا متعلقة بتسویة النزاعات كالتسویة بتدخل 

  2 الإدارة المتعاقدة، والتسویة بتدخل الوزیر المعني.

إلا أن  1964على الرغم من أن هذا النوع من الدفاتر صدر منذ سنة 

ضرورة تحیینه لیتماشى مع المستجدات المراسیم التنفیذیة اللاحقة أوجبت 

والشروط التي تتم وفقها الصفقات، لكن واقعیا لم یتم أي تحیین وبقي إلى الیوم 

تحمل تناقضات كثیرة یمكن حصرها في محتویات دفتر البنود العامة وتنظیم 

إذ نجد أن هذا الدفتر لم یذكر صیغ الاستشارة الانتقائیة لإبرام طلب  الصفقات

سبتمبر  16المؤرخ في  247-15في حین أن المرسوم الرئاسي العروض، 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام جعل من  2015

                                                           
  . 90. عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 1

ص ،  2011شي النوي،  تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة، طبعة خر  2.

187،190.  
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التراضي صیغة استثنائیة واستدراج العروض عن طریق طلب العروض هو 

القاعدة العامة في إبرام الصفقات وكذلك الحال بالنسبة للتنظیمات السابقة له 

  بصورة متدرجة.ولو 

فصّل في المواضیع المتعلقة  247- 15كما أن المرسوم الرئاسي 

بالمتعاملین المتعاقدین أما دفتر التعلیمات الإداریة العامة فقد اكتفى بذكر 

مصطلح  المقاولون دون الإشارة  إلى كونه یقصد بهم المؤسسات الأجنبیة أو 

كر مؤسسات التسییر الذاتي الوطنیة العامة أو الخاصة، وأبعد من ذلك بقي ذ

وارد في نص دفتر التعلیمات الإداریة العامة في حین أن النصوص التنظیمیة 

للصفقات لم تذكر أنواع هذه المؤسسات التي لم یعد لها وجود إذ حلّت محلها 

كما نجد أن دفتر التعلیمات   02،1- 17مؤسسات أخرى نص علیها قانون 

ات الأخرى الخاصة بالصفقات في مسألة العامة یتناقض مع مضمون التنظیم

التحیین والإشارة إلى نسب الجزء الثابت من الأسعار وهامش الإلغاء من 

  الأجور.

 Cahier des prescriptions (CPC)دفتر التعلیمات المشتركة   .ب 

commun  

هي الدفاتر التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل صفقة متعلقة 

ل واللوازم أو الخدمات كما تحدد جدول الأسعار الأحادیة بنوع واحد من الأشغا

والكشف الكمي والتقییمي للصفقة، كما تحدد مقاییس منح المشروع التقنیة 

والمالیة ومدة الإنجاز المتوقعة كذلك النقطة الإقصائیة، كما یحتوي على 

یبات الضوابط القانونیة التي تكفل بها دفتر الشروط العامة مما یعني أن الترت

                                                           
، المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة 2017ینایر  10المؤرخ في  02-17القانون رقــم . 1

  .2017ینایر  11الصادرة في  02والمتوسطة، الجریدة الرسمیة عـــدد 
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التقنیة هي كل ما یتعلق بطبیعة السلعة المستعملة، الأسالیب التكنولوجیة 

المنتهجة، الإجراءات التأمینیة والأمنیة الواجب اتخاذها الخاصة بقطاع معین، 

كما ینطوي على أحد مجالات الصفقات مثل بناء الجامعة إطار الأشغال 

ال التموین، الصیانة ضمن العمومیة، الحواسیب والأجهزة الإلكترونیة ضمن مج

مجال الخدمات ....الخ، تتم المصادقة على دفتر التعلیمات المشتركة من قبل 

الوزیر المعني وذلك على عكس دفتر التعلیمات العامة الذي تتم المصادقة 

علیه بموجب قرار وزاري مشترك، كما یتضمن دفتر التعلیمات المشتركة بدوره 

 1 نوعین الشروط:

 قنیة العامةالشروط الت ) (CPTC  Clauses des prescriptions 

techniques commun   

یحتوي هذا النوع على مجموع الأحكام التقنیة المطبقة على عقود مماثلة  

یتضمن عدة بنود أهمها تلك المتعلقة بالأشغال الثانویة، عقود المناولة، 

ركة أو مقر الإلتزامات التعاقدیة لطرفي الصفقة، أجر الأشغال، مقر الش

المقاول، وكذا البنك الذي یتعامل معه المقاول، حالات فسخ العقد وطرق حل 

النزاعات، كما ینظم أیضا مواد خاصة بالتأمینات ومدة صلاحیة العروض، 

ومراجعة الأسعار، ویحتوي كذلك على مواد خاصة بحمایة البیئة والمحیط الذي 

یها، والآلیات الرقابیة التي ستمارس تقام فیه الأشغال والتغییرات التي ستطرأ عل

  على الصفقة.

  الشروط التقنیة الخاصة(CPTS) Clauses des prescriptions 

techniques spéciales  

                                                           
  .191. خرشي النوي، المرجع السابق، ص 1
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أكثر دقة وتحدیدا من الدفتر السابق كما یتضمن بنودا هذا الدفتر یعتبر 

أقل من الدفتر السابق، إذ نجده یحتوي على مواد خاصة برقابة المواد 

لمستعملة ومدى صلاحیتها للاستعمال، كذلك الشروط العامة المتعلقة بتنفیذ ا

الصفقة، وسماكة البناء وعمق الأرضیة إضافة إلى الأساسات والبنیات التحتیة 

والفوقیة، یعتمد في تحضیر هذه البنود على الدراسات التحضیریة للمشروع مثل 

یة الأرضیة (سبق ذكرها دراسة الملائمة، دراسة العیینات، النماذج والبن

 بالتفصیل).

 CPS  Cahier des) ( دفاتر التعلیمات الخاصة  .ج 

prescriptions spéciales 

تتعلق الدفاتر الخاصة بكل صفقة تبرمها الإدارة المتعاقدة إذ تختلف من 

صفقة إلى أخرى وتأخذ كمرجع في تحریرها وضبطها على الدفترین السابقین 

امة ودفتر التعلیمات المشتركة، لكي لا تخرج عن دفتر البنود الإداریة الع

النطاق القانوني والتقني لها، تحتوي دفاتر التعلیمات الخاصة على ممیزات كل 

صفقة عن صفقة أخرى،كما تتضمن معلومات تتعلق بالمشروع من حیث 

لآجال، والصیغة التي یبرم بها هذا المشروع، من جهة االموضوع، الأهمیة، 

ه الدفاتر عنوان الصفقة، رقمها، هویة المصلحة المتعاقدة، أخرى تتضمن هذ

كذا أهم الالتزامات التعاقدیة والضمانات الأساسیة الواردة في الصفقة بالنسبة 

للإدارة والمتعامل المتعاقد على حد سواء وجمیع الوثائق التي على المتعامل 

لمتبعة في الصفقة المتعاقد تقدیمها من أجل التنفیذ الأمثل، وكیفیة التقییم ا

إضافة إلى آجال التنفیذ والمبلغ الإجمالي، والغرامات التأخیریة وطرق تسویة 

النزاعات، وكیفیات التعامل مع حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة، إضافة 

إلى كل الإجراءات والشروط اللازمة من أجل التنفیذ الأمثل للصفقة، كذلك 
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مل احترام مخططات الإنجاز وكافة الضمانات البنود التي تفرض على المتعا

والكفالات والتعهدات والتصریحات من أجل حسن التنفیذ، أما في حال إخلال 

هذا الأخیر بأحد هذه الالتزامات فإن دفتر التعلیمات الخاصة حدد مواد خاصة 

  1بتسویة أي نزاع والجزاءات التي توقع على المتعامل المتعاقد في هذا الشأن.

یما یخص طبیعة هذه الدفاتر فهي ذات طابع تعاقدي، ولیست ذات أما ف

طابع تنظیمي ذلك أن الجهة أو الإدارة المعنیة بالصفقة هي من تتولى وضع 

بنودها وتحدیدها حسب متطلباتها وحاجیاتها الأساسیة ولا تفرض علیها من قبل 

العمومیة  هیئات أخرى، إذ نظرا للمبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الصفقات

من نزاهة وشفافیة ومساواة ما بین المتنافسین وحریة الوصول إلى الطلبات 

وحتى من حیث نزاهة الإجراءات، فإن هذه الدفاتر لابد أن تخضع لأسلوب 

التأشیرة التي تخضع لها مشاریع الصفقات للتأكد من مطابقتها للمبادئ والقوانین 

دفتر المبلغ الإجمالي للمشروع مع والتنظیمات المعمول بها كما یحدد هذا ال

إدراج جمیع الرسوم حسب سقف كل صفقة، إضافة إلى أن المعاییر التي تدرج 

ضمن دفتر التعلیمات  الخاصة بصفقة ما قد لا تدرج كمعاییر لصفقة أخرى 

رغم أنهما من نفس النوع كصفقتي أشغال مثلا نظرا إلى طبیعة كل منطقة 

  2 قة العمومیة بحد ذاتها.وظروف كل مصلحة وخصائص الصف

إن أهم میزة لهذا الدفتر هو احتواؤه لمعاییر اختیار المتعاملین المتعاقدین 

فنمیز فیما یلي بین ما هو متعلق بالمتعامل المتعاقد وما هو متعلق بالمشروع 

كالنوعیة، آجال التنفیذ أو التسلیم، السعر والكلفة الإجمالیة، الطابع الجمالي 

نجاعة المتعلقة بالجانب الإجتماعي لترقیة الإدماج المهني والوظیفي، ال

                                                           
  .193، 192. خرشي النوي، المرجع السابق، ص 1
  .161مود عاطف البنا، المرجع السابق، ص .  مح2
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للأشخاص المحرومین من سوق الشغل والمعوقین والنجاعة المتعلقة بالتنمیة 

  المستدامة، القیمة التقنیة، خدمة ما بعد البیع والمساعدة التقنیة.

 المعاییر الخاصة بالمتعامل المتعهد  

تأهیله، تصنیفه، وقدراته نظرا  تشتمل هذه المعاییر على صفة المرشح، 

لتوجه طلب العروض إلى مجموعة معینة من المتعاملین المختصین في مجال 

محدد أو الذین یتمتعون بالكفاءة في نطاق معین كمجالات البناءات العازلة 

ومعیار یستند على  ،للأصوات، أو للوكلاء الحاصلین على الاعتمادات فقط

المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد وإذا كانت  مدى امتداد العلاقة  ما بین

هذه العلاقة ستتوقف بمجرد التسلیم أم أنها ستستمر لما بعد التسلیم المؤقت أو 

النهائي، كما قد تشترط درجة تأهیل أو تصنیف دنیا تدرج ضمن دفتر الشروط 

ي الخاصة ببعض مناقصات الأشغال، فتكون بمثابة الشرط الأولي الأساسي الذ

یسمح للحائزین على درجة التأهیل بالمشاركة في طلب العروض دون غیرهم 

  ویتم في هذه الحالة اعتماد التنقیط التفضیلي الذي یتم حسب حجم

المشروع وأهمیته ودرجة تعقیده الأمر الذي لا یدرج في المشاریع البسیطة، فمن 

  1 التأهیل والصفة. أهم المعاییر الخاصة بالمتعامل هناك معیار

یرتبط هذا المعیار بصیغة المنافسة فیبین إذا كانت محـــــــدودة لاقتصارها 

على مجموعة من المتنافسین الحاصلین على درجــــــة تصنیف معینة كأن 

یفرض دفتر الشروط حصول المتعهـــــــد على الدرجة الثانیة للتصنیف أو أكثر 

جال الناشط فیه، أو اشتراطــــــــه أو أن یكون حاصلا على شهادة معینـــــة في الم

                                                           
  .144. عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 1
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لمواصفات دنیا تتوفر لدى جمیع المتعهدین خاصة في حالة طلبات العروض 

 1العامة والمفتوحــــــة.

إن اشتراط درجات التأهیل في المشاریع البسیطة من شأنه أن یرفع من 

ت نفقات الإنجاز وتضییق مجال المنافسة وبالتالي عدم السماح بدخول المؤسسا

المصغرة مما یعرقل تطورها واكتسبها لخبرات الأمر الذي یعتبر عائقا أمام 

الاستثمار والتنمیة، وكنموذج عن أهم الوثائق التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة 

من أجل إبراز شرط التأهیل هو اشتراط حصول المتعهد على " شهادة 

للمؤسسة  تمنح التخصص والتصنیف المهنیین " التي تعتبر وثیقة تنظیمیة

الحائزة علیها اختصاصا وطنیا في میدان عمل معین، یجب تقدیمها لدى كل 

التزام بأشغال البناء والأشغال العمومیة والري في مرحلة التعهد وایداع 

  العروض.

في الجزائر تعتبر شهادة التخصیص والتصنیف المهنیین إجباریة على 

مل في میدان البناء، الأشغال جمیع المؤسسات الوطنیة أو الخاصة التي تع

العمومیة، الري، الأشغال الغابیة والمنشآت الكامنة للمواصلات السلكیة 

واللاسلكیة، لتمكینها من إبرام صفقات مع الدولة، الولایات، البلدیات، الإدارات 

والهیئات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ذلك بموجب المرسوم 

الذي یوجب على  2014أفریل  20المؤرخ في  139- 14التنفیذي رقم 

المؤسسات  ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار 

إنجاز الصفقات العمومیة لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة 

   2التأهیل والتصنیف المهنیین.

                                                           
  .193. خرشي النوي، المرجع السابق، ص 1
  .06صفحة  26، عدد 2014ماي  07. الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 2
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عة لقد حدد المرسوم مفهوم  التأهیل بــــــــــ " قدرة المؤسسة ومجمو 

المؤسسات وتجمّع المؤسسات على القیام بوسائلها الملائمة البشریة والمادیة 

والتقنیة بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقیدها المقررین"، أما التصنیف 

فیعـــــــرّف بكونه " یحدد أهمیة المؤسسة وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم 

 معین على أساس معاییر حددها المرسوم".

ومن بین هذه المعاییر نجد معیار العدد الاجمالي للعمال المحسوب 

للسنة الأخیرة والمصرح به لدى هیئة الضمان الاجتماعي، عدد الممتهنین 

المتخرجین من مؤسسات التكوین والتعلیم المهنیین الذین تم توظیفهم، 

فائدة المخططات المنجزة في إطار التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعارف ل

عدد العمال المصرح بهم، إضافة إلى رقم الأعمال للسنوات الثلاث الأخیرة 

  الخاص بالإنتاج الذي تم بیعــــــه والشهادات وعملیات التأهیل.

على تسلیط عقوبات على  139- 14المرسوم التنفیذي رقم كما ینص 

شریع المخالفین لهذا الإجراء دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في الت

والتنظیم المعمول بهما، ففي هذا السیاق فإن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات 

أو تجمع مؤسسات كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة 

أو قدمت وثائق مــــزورة عند إیداع ملف التأهیل و/أو عند تعهدها أو إذا خالفت 

صنادیق الضمان الاجتماعي، تشریع العمل لاسیما عدم التصریح بعمالها لدى 

فإنها تتعرض إلى عقوبات تتراوح بین الانذار والسحب المؤقت أو النهائي 

  لشهادة التأهیل والتصنیف المهني.

في السابق كانت هذه الشهادة غیر إجباریة إلاّ على المؤسسات الوطنیة، 

أما حالیا فیتعین على كل شخص متعاقد مع إدارة سواء كان شخص طبیعي أو 

معنوي مالكا لمؤهلات كافیة كالتربص المناسب، الكفاءة، المعرفة والخبرة في 
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مجال معیین أن یتحصل على هذه الشهادة إذ تعتبر سند تعریفي أو توضیحي 

  1 للإمكانیات التي یملكها المتعامل.

أما فیما یتعلق بتصنیف المؤسسات فیتم الأخذ بعین الإعتبار إمكانیات 

بشریة والتقنیة والعدد الإجمالي للعمال أو مجموعة المؤسسة وقدراتها ال

المؤسسات التابعة لها، وكذلك التأهیل والتأطیر التقني المتصل بنشاطها إضافة 

إلى قیمة وسائل التدخل المالیة الخاصة بها ورأسمالها زد على ذلك الشهادات 

 الإداریة المتحصل علیها من خلال قیامها بالمشاریع ومدى احترام آجال

 الإنجاز في العقود والصفقات التي أنجزتها.

 المعاییر المتعلقة بالمشروع  

إن أهم هذه المعاییر تتمثل في الآجال المتعلقة بالضمان والأسعار 

  المتعلقة بالمشروع

 معیار أجل الضمان  

إن هذا المعیار لا یتلاءم مع كافة مواضیع الصفقات ففي بعض الأنواع 

في المشاریع التي یتم استهلاكها فوریا أو التي یمكن عدم تنقیط أجل الضمان 

كما قد یقصد بالأجل هنا أجل   لا یمكن أن تتخللها عیوب خفیة نظرا لطبیعتها

التنفیذ أو انجاز الصفقة غیر أن المصلحة المتعاقدة تشجع وتأخذ بالأجل 

الأقصر لتنفیذ المشروع، على هذا الأساس فإن العروض التي یتقدم أصحابها 

طویلة یتعرضون للإقصاء وعدم القبول ویتم تنقیط الأجل الأقصر  بآجال

بالنقطة القصوى، كما یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط أجلا أقصى للتنفیذ 

مع بدأ تنقیط  العارضین حسب تدرج الآجال أین تراعي المعقولیة والتوسط في 

ل لأنه بصفة منح النقط، غیر أننا نلاحظ أنه من الأفضل استبعاد عنصر الأج

                                                           
  .145. عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 1
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أو بأخرى یعتبر خرقا لمعاییر المنافسة والمساواة، كما أن أقصر أجل قد یكون 

  1 على حساب التنفیذ المثالي للمشروع وجودة الخدمات المقدمة.

 معیار الأسعار  

بما أن الصفقة تباشر من قبل المصلحة المتعاقدة بإرادتها المنفردة فإن 

عار إداریة محددة من طرف الدولة في السعر یكون سعرا حرا إذ لا توجد أس

إطار الصفقات العمومیة هذا من جهة، أما من جهة أخرى لا یمكن للإدارة 

اختیار عرض یفوق الإعتماد الممنوح للمشروع، غیر أن هناك استثناء خاص 

بالصفقات التي یكون موضوعها منح الاحتكار التجاري بشأنها لمؤسسة 

إداریا، ولقد تم النص على تقنین الأسعار في عمومیة فتحدد الدولة أسعارها 

إذ تتولى  2المتعلق بالمنافسة  03- 03) من الأمر رقم 05المادة الخامسة (

الدولة تقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها ذات طابع إستراتیجي بموجب 

من تنظیم  78مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، كما نصت المادة 

وب ذكر معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل معیار الصفقات على وج

  منها إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة.

من تنظیم الصفقات العمومیة على منح هامش  83كما نصت المادة 

الذي تم تطبیقه بناءا على القرار  % 25أفضلیة للمنتوج الجزائري بنسبة 

المتعلق بكیفیات تطبیق  2011مارس  28یخ الصادر عن وزیر المالیة بتار 

هامش الأفضلیة بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات 

                                                           
، 245، ص  2008داریة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي . سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإ1

246.  
  المتعلق بالمنافسة.  2003جویلیة  19، المؤرخ في 03-03. الأمر رقم  2
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الخاضعة للقانون الجزائري، إذ یمنح هذا الهامش في مرحلة تقدیم العروض 

   إضافة إلى إشراك  المؤسسات الجزائریة في تلبیة الطلبات العمومیة.

  ة على دفتر الشروطالفرع الثاني: المصادق  

تعد المصادقة على دفاتر الشروط مظهرا من مظاهر ممارسة السلطة  

العامة والرقابة الداخلیة ذلك أن المتعاقد لا یفاوض المصلحة المتعاقدة في 

بنودها ولا یطلب تعدیلها وهذا لعدة اعتبارات من جهة لتعلق الصفقة مباشرة 

رورة فرض إطار رقابي على هذه بالمال العام وحقوق الخزینة العامة، وض

الدفاتر لسلامة المعاملات التعاقدیة وإبعاد الهیئات العمومیة عن الفساد المالي 

من جهة أخرى، إذ نجد أن المشرع الجزائري نصّب لجان على كافة المستویات 

المعنیة هیئات أو بالأحرى لجان متخصصة للمصادقة  وفي جمیع القطاعات

تولى  247- 15تمادها، حیث نجد أن المرسوم الرئاسي على دفاتر الشروط واع

وما بعدها تحدید لجان الصفقات العمومیة المعنیة بدراسة  169بموجب المادة 

دفاتر الشروط والمصادقة علیها قبل الإعلان عن طلب العروض لتصبح قابلة 

  للتنفیذ وینتج عن المصادقة على دفاتر الشروط ثلاث أثار نذكرها بالترتیب:

: وذلك بقبول دفتر الشروط بالإجماع من قبل أعضاء اللجان القبول* 

  وبهذا یدخل المشروع حیز التنفیذ مباشرة.

: یكون ذلك في حالة تحفظ أحد أعضاء اللجنة أو كلهم على لتحفظ* ا

دفتر الشروط، یتم تدوین التحفظات في محضر اللجنة، ثم یعاد الاجتماع من 

  المعدل حسب تحفظات أعضاء اللجان.  أجل المصادقة على دفتر الشروط

: في حالة رفض اللجنة لدفتر الشروط یلغى الدفتر ویعاد * الرفض

  1إعداده حسب طلب اللجنة ثم تجتمع مرة أخرى من أجل المصادقة علیه.

                                                           
   حوار مع السید میسوم مختار الأمین العام  لبلدیة عین الكرمة، دائرة بوتلیلیس، ولایة وهران. .1
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أما فیما یخص لجان المصادقة على هذه الدفاتر فقد تمّ النص علیها في 

اص لجنة الصفقات  العمومیة القسم الفرعي الأول تحت عنوان " اختص

 169، فتنص المادة 175إلى  169للمصلحة المتعاقدة وتشكیلتها" من المادة 

على ضرورة تقدیم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضیر المشاریع وإتمام 

تراتیبها،  ودراسة دفاتر  الشروط  والصفقات والملاحق كما تقدم رأیا حول كل 

  لى اختیار المصلحة المتعاقدة.طعن یقدمه متعهد یحتج ع

تتوج الرقابة التي تمارسها  لجنة الصفقات المختصة بصدور مقرر منح 

) یوما من استلامها للملف، كما 20التأشیرة أو رفضها في أجل عشرون (

تتولى هذه اللجان إبلاغ المصلحة المتعاقدة بقراراتها المتعلقة بالتأشیرة أو 

  ) أیام من تاریخ إنعقاد الجلسة.08تحفظاتها  خلال أجل ثمانیة (

* اللجنة الجهویة للصفقات:  تتولى دراسة  مشاریع دفاتر الشروط 

  والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارة المركزیة.

* لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الوطنیة: تتولى دراسة مشاریع 

  خاصة بهذه المؤسسات.دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ال

* اللجنة الولائیة للصفقات: تتولى دراسة مشاریع دفاتر الشروط 

والصفقات والملاحق الخاصة بالولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح 

الخارجیة للإدرات المركزیة، وكذا دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة 

 200.000.000یساوي مبلغها أو یفوق  والمؤسسات العمومیة المحلیة التي

دج بالنسبة لصفقات  50.000.000دج بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، و

  دج بالنسبة لصفقات الدراسات. 20.000.000الخدمات و

* اللجنة البلدیة للصفقات: تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط 

  والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیة.
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المؤسسات العمومیة المحلیة والهیكل الغیر ممركز * لجنة صفقات 

للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري: تتولى دراسة  مشاریع دفاتر 

  الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة.

* اللجنة القطاعیة للصفقات: تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط 

  المتعاقدة التابعة للقطاع المعني. والصفقات والملاحق المتعلقة بكل المصالح

  المطلب الثاني الإعلان عن طلب العروض

لقد نص المشرع الجزائري على نشر بعض الأعمال والقرارات التي تهدف 

الإدارة من خلالها إلى إعلام المواطنین والرأي العام فیما یتعلق بالتسییر 

، وكذلك الحال العمومي وضرورة إشراك المواطنین في عملیاتها ونشاطاتها

بالنسبة للصفقات العمومیة التي تهدف إرساء مبادئ المساواة بین المتعاملین 

الاقتصادیین وتجسید الشفافیة من خلال علنیة مداولات المجالس الشعبیة البلدیة 

والولائیة، وكذا تعلیق محاضر هذه المداولات والإعلان عن الصفقات العمومیة 

والصحافة المكتوبة  BOMOPلمتعامل العمومي في النشرة الرسمیة لصفقات ا

وذلك لعدة إعتبارات أهمها أن طلب العروض إجراء یستهدف الحصول على 

عدة عروض من عدة متعهدین متنافسین وبالتالي فإن هذا المبدأ یفرض على 

الإدارة إعلام جمیع المتنافسین وكذلك الجمهور عن رغبتها في التعاقد وفتح 

ـــــدیم عروضهم وتمكینهم من المعلومات الكافیة المتعلقة المجال أمامهم لتق

بالصفقة، وعلى هـــــــذا الأساس أخضعها المشرع لمبدأ الإشهار والعلانیة الذي 

یعتبر الضمانة الأساسیة لمبدأ الشفافیة وبالتالي یعمــــــل على احترام القانون إذ 
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رر بلغتین على الأقل لغة تبتدئ الصفقة بالدعوة العمومیة للمنافسة التي تح

  1 وطنیة وأخرى أجنبیة واحدة على الأقل.

یعّـــــرف الإعلان على أنه دعوة علنیة للمؤسسات المعنیة بإجراء طلب 

قصد مباشرة منافسة بینها واختیار العرض الأكثر  العروض لتقدم عروضها

  ملائمة حسب الشروط التي یتضمنها دفتر الشروط. 

ختلف الوسائل التي حددها التنظیم وفقا لشروط یتم نشر الإعلان بم

معینة تتعلق بمحتوى الإعلان وآجال ومجالات نشره، إذ یعتبر ضروریا حتى 

یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في التعاقد مع الإدارة، 

وذلك في جمیع  65و  61فالإشهار یتسم بالطابع الإلزامي وذلك طبقا للمادتین 

العروض فهو إجراء شكلي جوهري یترتب على عدم مراعاته  أشكال طلب

بطلان الصفقة لمخالفة مبدأ الشفافیة إذ تقتضي هذه المبادئ جمیعها منح 

المتعهدین أجلا واحدا محدد ومعروف مع إخضاعهم لقواعد المنافسة دون أدنى 

تمییز بینهم كما یشترط أن تكون قواعد اختیار المتنافسین واضحة ومحددة 

  دیدا مفصلا. تح

 الفرع الأول: محتوى الإعلان  

لا یختلف الإعلان في إجراء طلب العروض عن باقي الإعلانات 

الأخرى خاصة المسابقات، فهو یتوجه إلى فئة معینة حسب شروط محددة 

مسبقا ترتبط بطبیعة هذا الإجراء، وبذلك فإن أول ما یحدده الإعلان هو الفئات 

لعروض وكذا نوع الأشغال أو الخدمات أو التي یتوجه لها إجراء طلب ا

من المرسوم الرئاسي  61الدراسات أو اللوازم المراد إنجازها، حیث نصت المادة 

                                                           
افیة في التسییر العمومي وفي النشاطات التجاریة، المجلة . احمیداتو محمد، الإجراءات القانونیة للشف1

  .148 ،147، ص 2009الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الأول سنة 
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على  247- 15

أنه: " یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا في الحالات التالیة: طلب 

وح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، طلب العروض المفت

  1العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد الإستشارة". 

ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع اشترط اجباریة الإعلان عن الصفقة 

في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع)  غیر أنه من 

أخذ وقتا طویلا نظرا للطلبات الكثیرة المتراكمة على مساوئ هذه العملیة أنها ت

هذه المؤسسة باعتبارها النشرة الوحیدة المخول لها الإعلان عن كافة الصفقات 

العمومیة المبرمة في مختلف أنحاء الوطن، وأحیانا ترسل هذه المؤسسة وصل 

عن الإعلان بعد أن یتم الإعلان بعدة أیام، كما أن عملیة النشر والإعلان 

طریق الجرائد كانت سابقا أقل تكلفة من نشر الإعلان عن طریق النشرة 

  الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع).

 الفرع الثاني: البیانات الواردة في الإعلان  

من المرسوم الرئاسي  62فیما یتعلق بالبیانات فقد أشارت إلیها المادة 

  وتتمثل في: 247- 15

 عاقدة، عنوانها بالتفصیل، كذا رقم تعریفها الجبائي، تسمیة المصلحة المت

 250-02إذ تم استحداث رقم التعریف الجبائي أول مرة بموجب المرسوم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الملغى وذلك من باب التعامل مع 

الشركات والمؤسسات والمكاتب النظامیة من أجل فرض المصالح الجبائیة 

                                                           
یجب أن تراعي الإدارة تبیان الوثائق الضروریة فقط الواجب إدراجها ولا تفرط في طلب الوثائق أكثر مما . 1

  قلیل هامش المنافسة ویصعب على المتنافسین إكمال ملفاتهم في الآجال المفروضة.یجب مما قد یسهم في ت
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املین الإقتصادین تفادیا للتهرب الضریبي من قبل لرقابتها على المتع

  المتعاملین.

  مدة تحضیر العروض وهو بیان جوهري ینبغي أن یعلمه كل عارض

لیتخذ ما یراه مناسبا له إذ عادة ما یحدد آخر أجل لإیداع العروض بعشرة 

) أیام ابتدءا من تاریخ ظهور أول إعلان في إحدى الجرائد الوطنیة 10(

غایة آخر أجل لإیداع الأظرفة على الساعة الثانیة عشرة  وینتهي إلى

  ) من  منتصف النهار.  12(

  كیفیة طلب العروض (وطنیة، دولیة، مفتوحة لجمیع العارضین، محدودة

بالنسبة للعارضین الذین تتوفر فیهم كفاءة معینة) أو عند الاقتضاء 

  المسابقة.  

 ها المصلحة المتعاقدة من قائمة موجزة بالمستندات والوثائق التي تطلب

المرشحین مع الإحالة إلى أدق التفاصیل الواردة في دفتر الشروط بموجب 

  القائمة المفصلة.

  ضرورة تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام تكتب علیه عبارة "لا یفتح

  إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض" ومراجع طلب العروض.

 .موضوع العملیة  

 هیل أو الإنتقاء الأوليشروط التأ  

  مكان إیداع العروض  

 مدة صلاحیة العروض 

 إلزامیة وضع كفالة التعهد  
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یحمل الإعلان في الأخیر اسم وتوقیع وختم المسؤول عن المصلحة 

المتعاقدة كرئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي مثلا، ومما تجدر الإشارة 

  لسحب بمقابل.إلیه أن الإعلان یحمل ثمن الوثائق إذا كان ا

من خلال فرض المشرع لمجموعة البیانات السالفة یكون قد جسد مبدأ 

المساواة بین المتنافسین بحق من جهة، والحافظ على مبدأ العلنیة من جهة 

أخرى من أجل تحقیق أفضل خدمة للصالح العام والوصول إلى الطلبات 

أن محتویات  العمومیة مع تلبیتها بطریقة مثالیة، إضافة إلى ذلك ورغم

الإعلان موضوعة من قبل الإدارة وحدها إلا أنها خلال فترة الإعلان عن طلب 

العروض لا یجوز لها حذف أو تعدیل أي شرط أو مادة في مستندات الطلب 

أو بیانات الإعلان إلا عند الضرورة القصوى بعد الحصول على موافقة الجهة 

ذا نادرا ما یحدث یتم إصدار أما في حالة الحذف أو الإضافة وه 1المعنیة،

ملاحق ترسل إلى جمیع المشتركین في طلب العروض قبل تاریخ آخر موعد 

لقبول العطاءات، وذلك لتفادي حدوث نزاعات بین المتعهدین والإدارة بسبب 

رفض عروضهم لعدم استكمال الشروط المطلوبة، كما أن هذا الأمر یجسد 

وجود بعض النقائص الغیر الجوهریة  أیضا مبدأ المساواة، لكن في حالة عدم

في الإعلان فإن العقد لا یعتبر باطلا، أما إذا قلصت الإدارة المعنیة مدة 

الإعلان المنصوص علیها أو المعلن عنها في الصحف أو رفضت تسلیم أحد 

الراغبین بالتعاقد الشروط المطلوبة للدخول في طلب العروض فإن العقد یكون 

  2رة للقواعد الجوهریة في الإعلان.باطلا لمخالفة الإدا

  

                                                           
  .234. سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص 1
  .133. هبة سردوك، المرجع السابق، ص 2
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 الفرع الثالث:  أوعیة نشر الإعلان  

لما كان للنشر دور هام في إبلاغ جمیع الراغبین بالمشاركة في طلب 

العروض لضمان أكبر عدد من المتنافسین بما یكفل تلبیة حاجات المصلحة 

أن تنشر المتعاقدة مع الحفاظ على المال العام، كان لزاما على هذه الأخیرة 

الإعلان بجمیع الطرق ووسائل الإعلام حیث تولى التنظیم تبیان كیفیة 

 الإعلان، على هذا الأساس نمیز بین الهیئات المحلیة والهیئات الأخرى:

 أولا: بالنسبة لإعلانات الجماعات المحلیة

لقد فرض التنظیم على الجماعات المحلیة نشر إعلان المنح المؤقت 

رائد التي أعلنت فیها هذه البلدیات والولایات عن طلب للصفقات في نفس الج

العروض، كما إشترط نشر هذه الطلبات المتعلقة بالأشغال أو اقتناء اللوازم 

وكذلك صفقات الخدمات والدراسات في جریدتین یومیتین محلیتین أو جهویتین 

 مع إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة للولایة، مقرات البلدیات،

 غرف التجارة والصناعة والحرف، غرف الفلاحة ولدى المدیریة التقنیة المعنیة.

1 

كما یجب على المصالح المتعاقدة أن تقوم بالنشر في النشرة الرسمیة 

الخاصة بالصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، هذه النشرة التي أنشأت 

ر بصفة تصد 1984ماي  12المؤرخ في  116- 48بموجب المرسوم رقم 

) من هذا المرسوم المذكور كما تستقبل وتعلن 03دوریة حسب المادة الثالثة (

  عما یلي: 

  كل الإعلانات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالصفقات التي یبرمها المتعامل

 العمومي لاسیما المناقصات والمزایدات والإعذارات.

                                                           
  .209. خرشي النوي، المرجع السابق، ص 1
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 ر الصفقات التي یبرمها الأرقام الاستدلالیة المتخذة أساسا في مراجعة أسعا

 المتعامل العمومي.

 .كل المعلومات الاقتصادیة والتقنیة التي یصل إلیها المتعامل العمومي  

) من نفس المرسوم على أن النشرة 04د نصت المادة الرابعة (ـولق

الرسمیة الخاصة بالصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي لا تعفي هذا الأخیر 

للإشهار عن طریق الصحافة كما ینص على ذلك تنظیم من اللجوء الإجباري 

  . 247-15للمرسوم الرئاسي  65الصفقات العمومیة من خلال المادة 

غیر أنه یمكن للجماعات المحلیة استثناءا أن تكتفي بنشر الإعلان في 

جریدتین یومیتین وطنیتین أو جهویتین وتعلیقه في مقر الولایة ومجموع مقرات 

ة للولایة المعنیة، وكذا مقرات غرف التجارة والصناعة وغرف البلدیات التابع

  1الفلاحة ومقرات المدیریات التقنیة.

لقد تم استحداث وسیلة أخرى للإعلان عن صفقات الإدارات أو المتعامل 

العمومي المتمثلة في النشر الإلكتروني وذلك لأول مرة في المرسوم الرئاسي 

عمومیة في حین تم إغفاله في المراسیم المتضمن تنظیم الصفقات ال 236- 10

السابقة رغم ما له من أهمیة من الناحیة العملیة، وحیث أن القانون المدني 

  2سابقا نص على طریقة التعاقد الإلكتروني.

لتشیر إلى هذا  247-15من المرسوم الرئاسي  203جاءت المادة 

لكتروني تاركة الأسلوب وتضع الخطوط العریضة والقواعد العامة للتعامل الإ

أمر تفصیل خطواته إلى قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر 

المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، فبالمقارنة مع المنظومة الفرنسیة 

                                                           
  .205. خرشي النوي، المرجع السابق، ص 1
 . 136. هبة سردوك، المرجع السابق، ص 2
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خاصة الإتحاد الأوروبي بصفة عامة فإن الإعلان عن الصفقات یكون مزدوج 

 bulletin officiel des annonces des في النشرة الرسمیة للعقود الإداریة

marchés publics (BOAMP)   والجریدة الرسمیة للإتحاد الأوروبي، كما

یتم الإعلان على شبكة الانترنیت وفي مواقع الهیئات الإداریة الراغبة في 

لسنة  18التعاقد ذلك تنفیذا لأحكام القانون الفرنسي والإتحاد الأوروبي 

  236-10ائر فقد تم إدراجه في المرسوم الرئاسي أما في الجز   2003،1

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة في الفصل السادس تحت عنوان " الإتصال 

وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة " الذي یتضمن قسمین الأول یتعلق 

بالإتصال بالطریقة الإلكترونیة أما الثاني فیخص تبادل المعلومات بالطریقة 

، حیث نصت المادة 206إلى  203) مواد من 04كترونیة، وذلك في أربع (الإل

على أنه: " تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة تسیر من طرف  203

الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال كل فیما 

لح المتعاقدة وثائق فنصت على أنه: "تضع المصا 204یخصه..." أمّا المادة 

الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة 

بالطریقة الإلكترونیة حسب جدول زمني یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف 

  بالمالیة".

  ثانیا: بالنسبة للهیئات الأخرى

 تقوم الهیئات الأخرى المتمثلة في المؤسسات العمومیة ذات الطابع

الإداري، مراكز البحث والتنمیة على إختلاف أنواعها، المؤسسات العمومیة 

ذات الطابع العلمي والتقني، المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي 

                                                           
1  . La directive n° 92-50 du 18 juin 1992 Portant les procédures de passation de 
marches publiques. 
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والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، إذا كانت 

نهائیة من الدولة، ففي الحالات العملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو 

العادیة التي تبرم فیها هذه الهیئات صفقة معینة یتم النشر في إحدى الجرائد 

الناطقة باللغة العربیة وجریدة ناطقة بلغة أجنبیة وفي غرف التجارة والصناعة 

التابعة لها، أما فیما یتعلق بمدة النشر فإن التنظیم لم یحددها، غیر أنه یتم 

ي الجرائد الیومیة طیلة المدّة المخصصة للإعلان كما یمكن تعلیق النشر ف

الإعلان عن طلب العروض لدى الإدارات المعنیة لتمكین المتنافسین الراغبین 

  1في المشاركة في موضوع العملیة من الإطلاع علیها.

وما یمكن ملاحظته أن أثر الإعلان یختلف من حیث الإستجابة حسب 

الملائمة والجرائد الأكثر شعبیة والواسعة إنتشارا، ومن هنا  مدى اختیار الأزمنة

نستنتج أن الإعلان یعتبر خطوة مهمة تقوم بها الإدارة أو المصلحة المتعاقدة 

فرغم بساطة العملیة إلا أن نجاعة الإعلان باستقطاب أكبر عدد من المتنافسین 

اواة وكذا الوصول یجعل الإدارة تقترب أكثر من تحقیق أهدافها من شفافیة ومس

 إلى تلبیة طلباتها بشكل أفضل.

  الخاتمـــــــــة 

في تسییر الأموال العمومیة للدولة  بالغةبأهمیة  الصفقات العمومیة تتمتع

  كما تعد الأمثل لها الاستعمالو 

عملیة التنمیة الوطنیة، لهذا السبب حرص المشرع الجزائري الشریان الذي یدعم 

  نیةعلى توفیر منظومة قانو 

 د وإجراءاتــن قواعــس من خلالمحكمة ضمانا للتنفیذ الحسن والأنجع للصفقة 

التحضیر لهذا الإجراء من تسعى من خلالها إلى التعاقـد  ةعملیمسبقة عن 

                                                           
  .145. عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 1
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فإبرام عقد ، المالیة، التقنیة، المادیة، البیئیة، والقانونیة جمیع الجوانب والنواحي

ة حوصلة من التحضیرات والتجهیزات التي إداري لا یأتي من العدم وإنما نتیج

غیر  تتبعها المصلحة المتعاقـــــدة خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى مبتغاها،

أن هذه التحضیرات لیست معصومة من النواقص بدلیل أنها هي الأخرى 

، تتماشى مع الأوضاع الراهنة تستدعي إعادة النظر فیها وإدخال تعدیلات فیها

تر البنود الإداریة العامة التي نوصي بأن یتم صیاغتها وفقا دفومـــن أهمها 

 1964للمستجدات والأحكام الجدیدة إذ لا یعقل أن تبقى بنود تم وضعها في 

 من جهة أخرى، !2018وقائع ومعاملات مبرمة في سنة ساریة المفعول على 

قة تفصیل المسائل المتعل فإنه من الضروري وأمام عصرنة الإدارة إلكترونیا

وتسهیلا لعملیة الاطلاع  العولمةدفاتر الشروط الكترونیا تماشیا مع  بسحب

على مضمون الصفقة وشــروطها من خلال الانترنت حتى لا تواجه المتعهد أیة 

عراقیل وصعوبات خصوصا وأن الدول الأخرى تعتمد أساسا على ما یعرف 

عتبر عاملا رئیسیا ذي ی، وكذا الاهتمام بمسألة الإعلان البالإدارة الإلكترونیة

في عملیة طلب العروض والعنصر الأساسي في إنجاحها وصبغه هو الآخر 

علم أكبر عدد من المتعاملین بالطابع الإلكتروني ضمانا لمبدأ الشفافیة و 

في حالة عدم جدوى،  المصلحة المتعاقدة والمقاولین بهذا المشروع حتى لا تقع

ة أو موقع إلكتروني وطني یخول للمتعهد كما نقترح في هذا الصدد إنشاء بواب

من دم ملفه أو عرضه ــمتابعة سیر عملیة فتح الأظرفة وكذا الإطلاع على تق

وكذا وضع الأحكام والقواعد القانونیة المتعلقة بهذا الإجراء  ،خلال ذات الموقع

  .تماشیا مع الواقع والمستجدات الحالیة

  

         



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 
 

    2018السنة         02عدد:            17مجلد: 

 

90 

   راجعـــالم

 :التـــشریع 

، المتضمن البیئة والتنمیة 2003جویلیة  19المؤرخ في  10- 03قم قانون ر  .1

 المستدامة.

  .37جریدة رسمیة عــــدد  2011جوان  22المؤرخ في  10-11قانون البلدیة رقم  .2

، المتضمن القانون التوجیهي 2017ینایر  10المؤرخ في  02-17القانون رقــم  .3

 11الصادرة في  02رسمیة عـــدد لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجریدة ال

 .2017ینایر 

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  .4

 55الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

  .2015سبتمبر 20بتاریخ 

لق بنفقات التجهیز المتع 1993فیفـــري  27المؤرخ في  597-93المرسوم التنفیذي  .5

  للدولة.

   المتعلق بالمنافسة.  2003جویلیة  19، المؤرخ في 03- 03الأمر رقم   .6

یتضمن المصادقة  1964نوفمبر  21، الموافق لـ 1384رجب  16القـرار المؤرخ في  .7

على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة 

ینایر  19ل العمومیة والنقل، الجــریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ تجــدید البناء والأشغا

  .47صفحة  06العدد  1965

8. La directive n° 92-50 du 18 juin 1992 Portant les procédures 

de passation de marches publiques.  

 الفقه باللغة العربیة  

صات والمزایدات، دار النهضة أنس جعفر، العقود الإداریة، دراســـة مقارنة لنظم المناق .1

  .2002العربیــــة، القاهرة، 

 شي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة، طبعةخر  .2

2011.  

  .2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي  .3

ري، النشاط الإداري وسائل الإدارة العامة، عشي علاء الدین، مدخل القانون الإدا .4

  .2010الجزء الثاني، دار الهدف، عین ملیلة الجزائر، طبعة 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 
 

    2018السنة         02عدد:            17مجلد: 

 

91 

عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الجسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة  .5

2011.  

  .2008محمود عاطف البنا، العقــــود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العـــربي  .6

  هبة سردوك، طلب العروض العامة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانوني. .7

8. JACOB (M), REVENEL (P.), PASQUIER (A.), l’offre 

économiquement la plus avantageuse édition monture, paris 

2007. 

 :الرسائل والأطروحات  

رسالة لنیل  میة والرقابة التي یخضع لها،سلمان صفیة، إجراءات إبرام عقد الأشغال العمو  .1

  .2009شهادة ماجستیر، 

محمد خرفان، اختیار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، رسالة  .2

 .2014-2013لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 

 :المقالات 

ة في التسییر العمومي وفي النشاطات احمیداتو محمد، الإجراءات القانونیة للشفافی .1

لاقتصادیة والسیاسیة، العدد الأول سنة االتجاریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 

2009.  

2. ALFONSI (J.), La notion du marché public, Revue conseil d’Etat 

janvier -juin 2003 n°3. 

 :المقابلات  

بمصلحة الصفقات العمومیة لبلدیة عین الكرمة مقابلة مع السید عوینة یحیاوي المكلف  .1

 دائرة بوتلیلیس ولایة وهران.

مقابلة مع السید میسوم مختار الأمین العام  لبلدیة عین الكرمة، دائرة بوتلیلیس، ولایة  .2

  وهران.

  


